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 ICC-ASP/8/Res.9القرار 

 ، بتوافق الآراء٢٠١٠مارس / آذار٢٥اعتمد في الجلسة العامة العاشرة، المعقودة في 

ICC-ASP/8/Res.9   

 المؤتمر الاستعراضي

 إن جمعية الدول الأطراف،

  )١( بتقرير الفريق العامل المعني بالمؤتمر الاستعراضي،إذ ترحب  

وكذلك  )٢(،ICC-ASP/8/Res.6سابقة المتعلقة بالمؤتمر الاستعراضي ولاسيما القرار  إلى قراراا وتقاريرها الوإذ تشير  
 وهي التعديلات المتعلقة المرفقات من الأول إلى الرابع المنطوية على بنود جدول الأعمال التي سينظر فيها المؤتمر الاستعراضي،

   ومواضيع التقييم، ٨، وجريمة العدوان، والمادة ١٢٤بالمادة 

 إلى طلبها المقدم إلى المكتب للنظر في مسألة تعزيز تنفيذ الأحكام الصادرة وتقديم مقترح بقرار لينظر فيه  تشيروإذ  
  )٣(المؤتمر الاستعراضي،

الذي قررت بموجبه الجمعية إحالة أربعة مواضيع إلى  ICC-ASP/8/Res.6 من القرار ٥ إلى الفقرة وإذ تشير كذلك  
فيها في سياق تقييم العدالة الجنائية ألا وهي التعاون والتكامل وتأثير نظام روما الأساسي على المؤتمر الاستعراضي لينظر 

، آخذاً بعين الاعتبار ضرورة مراعاة جوانب تتعلق بالعالمية والتنفيذ والدروس والسلام والعدالة ،المتأثرة واتمعاتالضحايا 
  المستخلصة وذلك بغية تعزيز عمل المحكمة،

حول المواضيع الواجب النظر  المناقشات الدائرة في الفريق العامل في نيويورك والفريق العامل في لاهايحظ وإذ تلا  
  )٤(م،فيها في سياق عملية التقييم ونتائج تلك المناقشات التي ترد في تقارير المكتب بشأن التقيي

يونيه / حزيران٣ و٢ المقرر أن تجري يومي  أن المناقشات المتعلقة بكل موضوع من مواضيع عملية التقييموإذ تلاحظ  
  برة في اال محل المناقشة،الخذوو  حلقات المناقشة، سيجريها أعضاء ٢٠١٠

                                                      
ية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الثامنة المستأنفة، نيويورك، الوثائق الرسمية لجمع   )١(

  .الثاني، المرفق )ICC-ASP/8/20/Add.1منشور المحكمة الجنائية الدولية،  (٢٠١٠مارس / آذار٢٥- ٢٢
 ٢٦-١٨مة الجنائية الدولية، الدورة الثامنة، لاهاي، الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحك  )٢(

  .، الد الأول، الجزء الثاني)ICC-ASP/8/20منشور المحكمة الجنائية الدولية،  (٢٠٠٩نوفمبر /تشرين الثاني
  . ٧، الفقرة ICC-ASP/8/Res.6المرجع نفسه، القرار   )٣(  
  
)٤(

تقرير و؛ (ICC-ASP/8/49)اسي على الضحايا وعلى اتمعات المتأثرة تأثير نظام روما الأس: تقرير المكتب بشأن التقييم  
: تقرير المكتب بشأن التقييمو؛ (ICC-ASP/8/50) ورقة معلومات أساسية ومقترحات تتعلق بالنتائج –التعاون : "المكتب بشأن التقييم

 السلام والعدالة: تقرير المكتب بشأن التقييم؛ و(ICC-ASP/8/51) الإفلات من العقاب فجوة سد:  تقييم مبدأ التكامل–التكامل 
(ICC-ASP/8/52).  
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 إلى طلبها من أمانة الجمعية أن تقوم، في جملة أمور، بتقديم تقرير إلى المكتب عن حالة المناقشات وإذ تشير كذلك  
تطبيق أحكام الاتفاق بشأن امتيازات   المحكمة، بين حكومة أوغندا والأمانة تكفلبغية الإسراع بإبرام مذكرة تفاهم، عن طريق

  ، مع ما يلزم من تعديل،على المؤتمر الاستعراضي وحصانات المحكمة الجنائية الدولية

لدول  بالمقترح الداعي إلى عقد جزء رفيع المستوى أثناء المؤتمر الاستعراضي تتاح خلاله للدول الأطراف واوإذ ترحب  
  عادة تأكيد التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب،لإ الفرصةالتي تحظى بمركز المراقب وغيرها من الدول 

 الدعوة إلى عقد جزء رفيع المستوى أثناء المؤتمر الاستعراضي من أجل إتاحة فرصة للدول لتأكيد التزامها تجاه تقرر  -١
  تعهدات؛ال  من خلالالمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك

  إلى المكتب إعداد مشروع إعلان رفيع المستوى لينظر فيه المؤتمر الاستعراضي؛تطلب   -٢

  المرفقات النماذج المشمولة في التقييم كما هي واردة فيبشأن كل موضوع من مواضيع حلقات مناقشة تنظيم تقرر  -٣
  ؛من الأول إلى الرابع

 به في الإعداد لعملية التقييم بغية تحديد الشكل النهائي للجوانب العالقة  إلى المكتب مواصلة الدور الذي يقومتطلب  -٤
  من المؤتمر الاستعراضي؛

، حلقات المناقشة نفقات السفر اللازمة لأعضاء وأن تغطي إلى أمانة الجمعية أن تساعد المكتب في هذا المسعى تطلب  -٥
  حيث لا تتوفر مصادر أخرى للتمويل وبالتشاور مع المكتب؛

قبل  وأن تعمم) ICC-ASP/8/S/PA/19المذكرة الشفوية (إصدار الاستبيان  أن تعيد إلى أمانة الجمعية تطلب  -٦
 الدول الأطراف على توفير معلومات للأمانة في وتشجيع ، للتعليقات التي تقدمها الدول الأطرافاًتجميعالمؤتمر الاستعراضي 

  هذا الصدد؛

 قرار يتعلق بتعزيز تنفيذ الأحكام الوارد في المرفق الخامس وتبليغه إلى المؤتمر بقرار المكتب اعتماد مشروعترحب   -٧
  الاستعراضي؛

" التكامل" و"المتأثرة اتمعاتتأثير نظام روما الأساسي على الضحايا وعلى " بمشروعي القرارين المعنونين تحيط علماً  -٨
   إحالتهما إلى المؤتمر الاستعراضي للنظر فيهما؛رروتقفي المرفقين السادس والسابع على التوالي، ين الواردو

  ؛ إحالة مشاريع أركان الجريمة الواردة في المرفق الثامن إلى المؤتمر الاستعراضي للنظر فيهاتقرر  -٩

 . على المسارعة بإبرام مذكرة تفاهم بين المحكمة وبين حكومة أوغنداتحث  -١٠
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 المرفق الأول

  يةتقييم العدالة الجنائية الدول

  تأثير النظام الورد في نظام روما الأساسي على الضحايا واتمعات المتأثرة

  )١(نموذج

 شكل المناقشة -١
دور الاتصال : حلقة مناقشة بشأن تأثير النظام الوارد في نظام روما الأساسي على الضحايا واتمعات المتأثرة

 . إنشاء تأثيرومشاركة الضحايا والتعويضات والصندوق الاستئماني للضحايا في
 

 الرئيسيين ومدير المناقشة الرئيسي حلقات المناقشةأسماء كل من المتحدث الرئيسي وأعضاء  -٢
السيدة راديكا كوماراسوامي، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة : المتحدث الرئيسي

 ) لم تؤكد بعد(
توفر، مدير مركز حقوق الإنسان في جامعة بيركلي، ومؤلف العديد من الكتب السيد إريك س: مدير المناقشة والمقرر

  عن جرائم الحرب والعدالة الجنائية الدولية
  حلقات المناقشةأعضاء 

السيدة جاستين مازيكا بيهامبا، الشريكة في تأسيس منظمة تآزر النساء من أجل ضحايا العنف الجنسي، وهي منظمة 
  .  المحليةتجمع العديد من المبادرات

  السيدة إليزابيث ريهن، رئيسة مجلس الصندوق الاستئماني للضحايا 
السيدة كلارا فيرستمان، رئيسة منظمة ريدريس، وهي منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان تتولى تقديم المساعدة 

  . لضحايا التعذيب وما يتعلق به من جرائم دولية على الحصول على العدالة
  ت، رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقاليةالسيد ديفيد تولبر

  )لم تؤكد بعد(السيدة بينتا مانساري، مسجلة المحكمة الخاصة لسيراليون 
  )لم تؤكد بعد(السيدة سونيا روبلا، رئيسة قسم الوثائق والمعلومات العامة، المحكمة الجنائية الدولية 

 
  برنامج العمل المؤقت  -٣

 ٢٠١٠يونيو / حزيران٢الأربعاء 
   مقدمة في شكل فيلم قصير ١٠:٠٥ – ١٠:٠٠
   الخطاب الرئيسي١٠:٢٠ – ١٠:٠٥

                                                      
 :يمكن العثور على نسخة محدثة من هذا النموذج على الموقع التالي  )١(

http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ReviewConference  
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   حلقة مناقشة ١٢:٠٠ – ١٠:٢٠
  حوار مع الحضور ١٢:٤٥ – ١٢:٠٠
   استنتاجات ١٣:٠٠ – ١٢:٤٥
 لقاء جانبي عن الصندوق الاستئماني للضحايا يعقب حلقة المناقشة التي ترعاها شيلي وفنلندا ١٥:٠٠ – ١٣:٠٠

  )صندوق الاستئماني للضحاياينظمه ال(
 

 النتيجة المتوقعة  -٤
 )جزء من الإعلان الأعم بشأن المؤتمر الاستعراضي(إعلان 
  قرار 

  ) الشهود/تنفيذ التدابير والتشريعات الوطنية ذات الصلة بالضحايا(تعهدات 
  زيادة الدعم المالي المقدم للصندوق الاستئماني للضحايا 

 والمساهمات والوثائق ذات الصلة، ويغطي كذلك قدر الإمكان اللقاءات الجانبية ذات تقرير ائي يجمع الاستنتاجات
   .الصلة التي تعقد أثناء المؤتمر الاستعراضي

 
 مواد المعلومات الأساسية -٥

 ) يشار إلى المحتوى الرئيسي في المرفق (٢٠١٠مارس / آذار٥تقرير الفريق العامل في لاهاي الصادر في 
   )تعد بعد المؤتمر الاستعراضي( أساسية ورقة تحوي معلومات

 
 قائمة باللقاءات والأنشطة والمنشورات الجانبية: معلومات إضافية -٦

التي أعلموا ولأغراض الشمولية، يود المنسقون المشاركة في اللقاءات والأنشطة والمنشورات ذات الصلة بعملية التقييم 
اللقاءات لكنهم سيحاولون أن يجمعوا في التقرير النهائي أية ولن يكون للمنسقين أي دور تنظيمي في هذه . بشأا

 .استنتاجات قد تجلبها هذه اللقاءات إلى عملية التقييم
  

 اللقاءات المنظمة أثناء المؤتمر الاستعراضي
  اللقاءات التي من المزمع تنظيمها في مبنى المؤتمر

  حلقة الاتصال : مبادرة اتمع المفتوح -
تأثير النظام الوارد في نظام روما الأساسي على : اتمع المدني يقيم: كمة الجنائية الدوليةالتحالف من أجل المح -

  الضحايا واتمعات المتأثرة؛ 
نغو وتقييم تأثير المحكمة الجنائية الدولية في كنيا، وأوغندا، وجمهورية الك: المركز الدولي للعدالة الانتقالية -

 ا؛ الديمقراطية، والسودان، وكولومبي
شبكة المعلومات المتعلقة بحقوق /منظمة لا سلام بدون عدل/الائتلاف الأوغندي من أجل لمحكمة الجنائية الدولية -

 إحاطة بشأن البعثات السابقة للمؤتمر إلى أوغندا؛ : الإنسان
 لقاءات الفريق العامل المعني بحقوق الضحايا بشأن مشاركة الضحايا؛  -
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 . ز بشأن الوسطاءحلقة المعهد الدولي لبحوث الأر -
 : ومن المزمع تنظيم اللقاءات في الساحة العامة، ندوة للمجتمع المدني في مكان انعقاد المؤتمر الاستعراضي

  لقاء لإحياء الذكرى قبل انطلاق أعمال المؤتمر الاستعراضي؛ : الفريق العامل المعني بحقوق الضحايا -
   بشأن الصدمات النفسية الهائلة؛لقاء خبراء: الفريق العامل المعني بحقوق الضحايا -
للنساء الناشطات في مجال حقوق المرأة " محكمة المرأة"لقاء جانبي : المبادرة النسائية من أجل العدل بين الجنسين -

  .والسلام من البلدان التي تنتمي إليها الحالات
 

 الأنشطة السابقة للمؤتمر الاستعراضي
 بحقوق الضحايا كجزء من مبادرات الاتصال والتوعية المقدمة للمؤتمر الرد على استبيان الفريق العامل المعني  

 ومنظمات نسائية في شرق ؛)٢(الإنسانالاستعراضي منقبل المؤسسة المعينة بالضحايا في أوغندا، ورابطة السلام وحقوق 
ل أوغندا، بين المؤسسة المعنية فبراير في مدينة ليرا، شما/جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وعقدت حلقة عمل مشتركة في شباط

 مقاطعة في من مقاطعات الشمال لمناقشة جملة ١٤بالضحايا في أوغندا والمؤسسة المعنية بتعويض ضحايا التعذيب للأعضاء في 
  ؛ )نغو الديمقراطيةوبمشاركة منظمات غير حكومية من جمهورية الك(أمور منها الاستبيان 

 لا سلام بدون الجنائية الدولية ومنظمةالائتلاف الأوغندي من أجل المحكمة /نسانشبكة المعلومات المتعلقة بحقوق الإ
عدالة، زيارات لمندوبي الدول الأطراف إلى أوغندا لإجراء مقابلات مع الضحايا، واتمعات المتأثرة، وأصحاب مصلحة 

  آخرين معنيين؛ 
حواراً "أبريل /ون مع مبادرة نوبل النسائية في نيسانوستعقد المبادرات النسائية من أجل العدل بين الجنسين، بالتعا

 من الخبراء في الفوارق بين الجنسين، وممارسين قانونيين نظريين وعمليين ٩٠ و٨٠يشارك فيه ما بين " دولياً للعدل بين الجنسين
وسيحدد . لة رئيسية أخرىمعنيين بالشؤون النسائية، ووسطاء السلام، والحقوقيين، والمدافعين عن حقوق المرأة، وجهات فاع

 بالعدل بين الجنسين عن طريق تنفيذ واستخدام نظام روما الأساسي المشاركون الاتجاهات الإستراتيجية اللازمة للمضي قدماً
  والمحكمة استعداداً للمؤتمر الاستعراضي؛

نائية الدولية في الأسبوع الائتلاف الأوغندي من أجل المحكمة الج/وستعقد شبكة المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان
تمع المدني والأفرقة العاملة المعنية بكل موضوع من للمؤتمر يجمع بين ا" سابقاً"السابق لانعقاد المؤتمر الاستعراضي لقاء 

  .مواضيع التقييم
  

 ورقات المعلومات الأساسية /الإسهامات الخطية
  تقرير أنشطة الصندوق الاستئماني من أجل الضحايا؛   
  اسة ممتدة بشأن الدروس المستفادة عن تأثير الصندوق الاستئماني من أجل الضحايا؛ درو  
فبراير بشأن / شباط١٧ إلى ١٥تقرير المؤسسة المعنية بالضحايا في أوغندا بعد حلقة العمل التي عقدت في الفترة من و  

  تأثير المحكمة على الضحايا واتمعات المتأثرة؛ 

                                                      
  
)٢(

  منظمة غير حكومية في جمهورية الكونغو الديموقراطية وإتوري وشمالي كيفو  
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مة من الفريق العامل المعني بحقوق الضحايا عن تأثير المحكمة على الضحايا واتمعات المتأثرة، الورقة الرئيسية المقدو  
  إثر نتائج الاستبيان؛ 

المؤسسة المعنية بالضحايا في أوغندا عن تأثير /الورقة النهائية المقدمة من المؤسسة المعنية بتعويض ضحايا التعذيبو  
  ا والتشريعات المتعلقة بذلك، مثل مشروع قانون الجرائم الدولية، ومشروع قانون الصلح؛ المحكمة على عملية السلام في أوغند

ورقة رابطة السلام وحقوق الإنسان عن تأثير المحكمة على الضحايا واتمعات المتأثرة في شرق جمهورية /تقريرو  
  .نغو الديمقراطيةوالك

ومنظمة لا سلام لأوغندي من أجل المحكمة الجنائية الدولية الائتلاف ا/شبكة المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسانو
  عن زيارات وفود الدول لأوغندا؛تقرير : بدون عدالة

 سنوات ٧: نغو الديمقراطية والنظام الوارد في نظام روما الأساسيوجمهورية الك: وتقرير منظمة محامون بلا حدود
ذين سعوا إلى المشاركة في التحقيقات أمام المحاكم الوطنية والمحكمة نغوليين الوتوقعات وتصورات الضحايا الك: بعد التصديق

  الجنائية الدولية؛ 
وورقة الإحاطة الصادرة عن المركز الدولي للعدالة الانتقالية عن الدراسات الإفرادية بشأن تأثير المحكمة الجنائية 

ان، وكولومبيا، وربما ورقات إحاطة عن التعويضات نغو الديمقراطية، والسودونيا، وأوغندا، وجمهورية الكيالدولية على ك
 . والمحكمة الجنائية الدولية
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 المرفق الثاني

  تقييم العدالة الجنائية الدولية

  السلام والعدالة

  )١(نموذج

  شكل المناقشة -١
 حلقة مناقشة 

 
 ) خاضع للتغيير وفقاً لاستعدادهم للمشاركة(المشاركون  -٢

 )لمدير التنفيذي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسانا(مدير المناقشة، السيد كنيث روث 
  ) الأمين العام السابق للأمم المتحدة وحائز على جائزة نوبل للسلام(المتحدث الرئيسي، السيد كوفي عنان 

  
   المناقشة اتالأعضاء في حلق

  ) رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية(السيد ديفيد تولبرت  -
لومبيا الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة؛ وشارك في العمليات مستشار كو(السيد جيمس لومين  -

  ) في إيرلندا الشمالية والسلفادور وغواتيمالا وكولومبيا وهايتي ويوغسلافيا السابقة
عضو في لجان الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا وسيراليون؛ ومحامية ومستشارة (السيدة ياسمين سوكا  -

 )لفة مثل عمليات ليبريا وأفغانستانلعمليات سلام مخت
مدير مركز التوثيق في كمبوديا الذي كان في طليعة المنظمات غير الحكومية التي قامت (السيد شاهانغ يوك  -

 ) بتوثيق الجرائم التي ارتكبها الخمير الحمر
 

  برنامج العمل المؤقت  -٣
 ) دقيقة١٥(الخطاب الرئيسي 

  ) واحدةساعة( المناقشة اتمداخلات أعضاء حلق
ومن المتوقع أن يكرس هذا ). ساعة ونصف الساعة(وتعليقات بين الحضور وأعضاء حلقة المناقشة وأجوبة أسئلة 

وستخصص .  المناقشة والمشاركين، بما في ذلك إمكانية تقديم تعليقات موجزةاتالجزء للتفاعل بين أعضاء حلق
  . رافالدقائق الخمس والأربعين الأولي للتفاعل مع الدول الأط

 ) دقيقة١٥(ملخص يقدمه مدير المناقشة 

                                                      
: العثور على نسخة محدثة من هذا النموذج على الموقع التالييمكن   )١(

http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ReviewConference .  
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 النتيجة المتوقعة  -٤
 ملخص يقدمه مدير المناقشة 

 
 مواد المعلومات الأساسية -٥

المؤلفون خاضعون للتغيير وفقاً  (٢٠١٠أبريل / نيسان٣٠أوراق المعلومات الأساسية التي يجب أن تصدر بحلول 
 ) لاستعدادهم للمناقشة

السيد خوان مانديز الرئيس السابق للمركز الدولي للعدالة الانتقالية؛ وهو (لسلام أهمية العدالة في تأمين ا -
  ) أستاذ زائر في الجامعة الأمريكية المسماة كلية واشنطن للحقوق

 الرئيس السابق -السيد مارتي أهتيساري (إدارة التحديات وإدماج الجهود المبذولة للعدالة وعمليات السلام  -
  )  جائزة نوبل للسلاملفنلندا والحائز على

 المستشار القانوني لكبير الوسطاء في -السيد بارني أفاكو(عمليات الحقيقة والمصالحة المكملة للعدالة الجنائية  -
 )المفاوضات الأوغندية لعملية السلام

 المدير التنفيذي لمؤسسة الأصول القانونية -السيدة كاتيا سالازار لوزولا(الحفاظ على مصالح الضحايا  -
 )الواجبة

. وسيكون تبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجال السلام والعدالة مع الدول والكيانات الأخرى موضعاً للترحيب
السيد كارلوس كاستريسانا، رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا،  يلقيومن المتوقع أن 

 .كلمة في هذا الشأن
 

  معلومات إضافية -٦
 ديد الموضوعتح

الجرائم الخطيرة دد الـسلم     "تسلم ديباجة نظام روما الأساسي بالصلة بين السلام والعدالة وتشير إلى أن               -
عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هـذه         "وتؤكد أن الدول الأطراف     " والأمن والرفاه في العالم   

  ". ائمالجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجر

سبتمبر /وفي أيلول. ومنذ اعتماد النظام الأساسي، تزايد الاعتراف ذه الصلة المهمة بين السلام والعدالة -
المناقشة لم تعد بين السلام والعدالة، "، أقر الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، بأن ٢٠٠٩

السلام والعدالة " العام أيضاً في مناسبات كثيرة وقال الأمين". ولكن بين السلام ونوعية العدالة المطلوبة
والواقع أن العفو، الذي كان ينظر إليه بأنه الثمن الضروري للسلام لم يعد مقبولاً ". يسيران جنباً إلى جنب

  .فيما يتعلق بأخطر الجرائم الدولية
وعلى الرغم من أما . ولكن ينطوي أيضاً السعي إلى تحقيق السلام والعدالة، في وقت واحد، على تحديات -

يكمل كل منهما الآخر في المدى الطويل، فإنه نشأت في الأجل القصير توترات بين الجهود المبذولة لتأمين 
ويلزم إدارة هذه التطورات بعناية، بالاعتماد . السلام والجهود المبذولة لضمان المساءلة عن الجرائم الدولية

 .على التجارب السابقة
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راد المشتبه في ضلوعهم في الجرائم الدولية أحياناً بدور لا يمكن الاستغناء عنه في مفاوضات وقد يضطلع الأف -
وقد يصعب في بعض الحالات الحصول على موافقتهم على إاء التراع . السلام وفي سياقات بناء القدرات

 وجهت إليهم اامات إذا كانوا يواجهون اامات جنائية، بينما يتيسر في حالات أخرى إاء التراع إذا
 في - وأي أنواع أخرى من المساءلة تكون مناسبة-ويثار التساؤل عن متى تكون المساءلة مناسبة. جنائية

وقد يصعب التوفيق بين الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة السياسية والقضائية المستقلة . الحالات المختلفة
 .لام وقوات حفظ السلام الدوليةوبين مصالح الضحايا واستراتيجيات صانعي الس

ونأمل في أن تستخلص في اللقاء المخصص . ولا توجد إجابة بسيطة أو صيغة معينة لمواجهة هذه التحديات -
لتقييم السلام والعدالة الدروس المستفادة من التجارب السابقة لما يمكن عمله لمعالجة التوترات التي قد تنشأ 

 .كاملينبين هذين الهدفين الهامين والمت
  المواضيع الفرعية 

الدور الذي يمكن أن تضطلع به آليات العدالة الدولية في تيسير العمليات : أهمية العدالة في تأمين السلام -
  . والتحولات

الطرق التي يمكن أن تدرج ا المساءلة وجهود : إدارة تحديات إدراج جهود العدالة وعمليات السلام -
  . السلام، والتحديات المطروحة

الدور الذي يمكن للإخبار بالحقيقة ولعمليات المصالحة : عمليات الحقيقة والمصالحة المكملة للعدالة الجنائية -
 . الاضطلاع به في تكميل الآليات الرسمية للعدالة الجنائية وفي المساعدة على تأمين السلام

 الضحايا في أية حالة تالية التحديات المطروحة في مجال الحفاظ على مصالح: الحفاظ على مصالح الضحايا -
 .لتراع

 المتابعة   
من المنتظر أن تنشر أوراق للمعلومات الأساسية، وأن يجري المتحدث الرئيسي وأعضاء حلقات المناقشة  -

  . عروضاً وأن يلقي مدير المناقشة ملخصاً لها
راضي لترك الباب مفتوحاً لمزيد وينبغي الإشارة إلى وقائع هذا اللقاء في التقرير الذي سيعتمده المؤتمر الاستع -

  .من المناقشة حول هذا الموضوع في المحافل المعنية
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 المرفق الثالث

  تقييم العدالة الجنائية الدولية

  التعاون

  )١(نموذج

  شكل المناقشة  -١
 ).  أدناه٦انظر رقم (مناقشات في مائدتين مستديرتين متتاليتين بشأن اموعتين المقترحتين 

  . وتخصص عشر دقائق لكل متحدث. رئيسيان كل مجموعةويقدم متحدثان 
  . وينبغي للشكل أن يتضمن مناقشة تفاعلية بين جميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية

  . وهناك اقتراح بأن يتولى مدير واحد الجلسة المعنية بالتعاون بأكملها
  . ة في المشاركة في مناقشة المائدة المستديرةوتفتح الأمانة قائمة المتحدثين للوفود والجهات صاحبة المصلحة الراغب

 
 لمتحدثين الرئيسيين والأعضاء في حلقات المناقشة ومديري المناقشات الأسماء المؤقتة ل -٢

القاضي المخصص : صاحب السعادة السيد فيليب كيرش، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية: مدير المناقشة
 )د بعدلم يؤك(في محكمة العدل الدولية 

  المتحدثون الرئيسيون 
السيد برونو ستاغنو أوغارتي، الرئيس السابق لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وزير خارجية 

  )لم يؤكد بعد(كوستاريكا 
  تحدةوالسيد أداما ديينغ، مساعد الأمين العام، ورئيس قلم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التابعة للأمم الم

  . هيئة دولية/ومتحدثان آخران يضمان ممثلاً رفيعاً عن إحدى الدول الأطراف ومنظمة
 

 برنامج العمل المؤقت  -٣

 يقدم مدير المناقشة 

   دقيقة ٩٠: اموعة الأولى
   دقيقة ٨٠: اموعة الثانية

  يقدم مدير المناقشة عرضاً موجزاً لها 
 

 النتائج المتوقعة  -٤

 ات يحدد المواضيع الرئيسية والاستنتاجات ملخص عن المناقش/تقرير

                                                      
: يمكن العثور على نسخة محدثة من هذا النموذج على الموقع التالي  )١(

http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ReviewConference .  
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أو /أو التعهدات و/ في الإعلان وICC-ASP/8/50 من الوثيقة ٢٢ويمكن أن تدرج العناصر المقترحة في الفقرة 
  . النتيجة المنفصلة المقترحة

 
   الأساسيةمواد المعلومات -٥

 ؛ICC-ASP/6/21 والوارد في الوثيقة ٢٠٠٧تقرير المكتب عن التعاون الصادر عام   ) أ (

. ICC-ASP/8/44 والوارد في المرفق الأول للوثيقة ٢٠٠٩تقرير المحكمة عن التعاون الصادر في عام   )ب(
طلب إلى المحكمة أن تقدم تقريراً محدثاً للمكتب؛ وسيكون هذا ت التي  ICC-ASP/8/Res.2القرار من ١٧الفقرة و

  ؛ ٢٠١٠أبريل /متاحاً في نيسان
 ؛ ICC-ASP/8/50الوثيقة   )ج(

 ليصدر مرة أخرى للدول التي لم ترد – ICC-ASP/8/S/PA/19استبيان كما ورد في المذكرة الشفوية   )د(
 . بعد
 

  معلومات إضافية -٦
 اموعة الأولى 

يمكن النظر في هذا الصدد في قضايا معينة واجهت فرادى الدول الأطراف : التشريعات التنفيذية  ) أ (
  .ال اوالممارسات الجيدة في هذا

التجارب المتصلة بالمحكمة والهيئات : الاتفاقات والترتيبات التكميلية وغيرها من أشكال التعاون والمساعدة  )ب(
  . النظر في التحديات وكيف يمكن التغلب عليها-القضائية الدولية الأخرى 

 التغلب على هذه كيف يمكن: التحديات التي تواجهها الدول الأطراف فيما يتعلق بطلبات التعاون  )ج(
 .التحديات

 اموعة الثانية

النظر في : التعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية، بما في ذلك الهيئات الإقليمية  )د(
 .ا تطوير هذا الوضعالوضع الراهن والطرق التي يمكن 

ل تعميم وحشد الدعم العام للمحكمة من خلابما في ذلك : تعزيز المعرفة والوعي والدعم للمحكمة  )ه(
 .والتعاون معها في الدول، بما في ذلك لتنفيذ قرارات المحكمة وأوامر القبض
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 المرفق الرابع

  تقييم العدالة الجنائية الدولية

  التكامل

  )١(نموذج

  شكل المناقشة -١
 سد فجوة الإفلات من العقاب: حلقة مناقشة بشأن تقييم مبدأ التكامل

 
 : اتالمناقش ومديريالمناقشة، ات حلقفي عضاء الأقتة للمتحدثين الرئيسيين، والأسماء المؤ -٢

 جهات التنسيق : ملاحظات افتتاحية
  الأعضاء في حلقة المناقشة

  )لم يؤكد بعد(السيدة نافانيثيم بيلاي : مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
   مورينو أوكامبوالسيد لويس: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

  . السيد سيرج براميرتز: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
  . والبقية سوف تقرر فيما بعد

 
 برنامج العمل المؤقت  -٣

 ٢٠١٠يونيو / حزيران٣الخميس 
   ملاحظات افتتاحية من المنسق ١٥:١٥ - ١٥:٠٠
   حلقة المناقشة ١٦:٤٥ - ١٥:١٥

  تكامل شرح مبدأ ال
  التطبيق العملي للتكامل والنظام الوارد في نظام روما الأساسي 

  التكامل الإيجابي، ما هو وما ضرورته 
  تمكين الاختصاصات الوطنية/التنفيذ العملي للتكامل الإيجابي

   افتتاح المناقشة ١٧:٤٥ - ١٦:٤٥
   تلخيص وملاحظات ختامية ١٨:٠٠ - ١٧:٤٥

 

                                                      
 :من هذا النموذج على الموقع التالييمكن العثور على نسخة محدثة   )١(

http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/ReviewConference  
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 النتيجة المتوقعة  -٤
 )٢(قرار

 
 مواد المعلومات الأساسية -٥

انظر " (سد فجوة الإفلات من العقاب: تقييم مبدأ التكامل" التقرير الصادر عن المكتب عن التكامل بعنوان 
 ).التذييل

  
 معلومات إضافية -٦

 لقاءات جانبية بشأن التطبيق العملي للتكامل 
 المشاركة في الأنشطة الإعلانية 

                                                      
الوثائق الرسمية لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الثامنة المستأنفة، نيويورك،   )٢(

، المرفق ICC-ASP/8/Res.9 ، القرار)ICC-ASP/8/20/Add.1لية منشور المحكمة الجنائية الدو (٢٠١٠مارس / آذار٢٥- ٢٢
  . السابع
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  التذييل

  :قييم في المؤتمر الاستعراضيتقرير المكتب عن عملية الت

  :تقييم مبدأ التكامل

  سد فجوة الإفلات من العقاب

ه يجب ضمان مقاضاة  تمر دون عقاب وأنبأسره يجب ألااتمع الدولي قلق  التي تثير خطر الجرائمؤكد أن أ تإذ"  
نظام روما  ،" التعاون الدوليتعزيزوكذلك من خلال على الصعيد الوطني مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ 

  .)١(الأساسي

كون قد ت، التي والجنسانيالعنف الجنسي يها ، بما فالجسيمةالفظائع والإفلات من العقاب على الجرائم من شأن "  
، الأمين العام " لتهديدات خطيرةجهود بناء السلام خلال هذه المرحلة المبكرةيعرض  أن ه، وبعدوخلاله قبل التراع ارتكبت

  .)٢(المتحدةلأمم ل

، حسب الضرورة والاقتضاء، بمساعدة الدول في بناء القدرة على حماية سكاا من الإبادة الالتزامتزم أيضا نع"  
تنشب الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ومساعدة الدول التي تشهد توترات قبل أن 

  ..)٣(المتحدةمعية العامة للأمم ، الج"فيها أزمات وصراعات

  مقدمة  -ألف

المحكمة الجنائية الدولية ونشأت . منذ اعتماد نظام روما الأساسي تطورات ملحوظة في القانون الجنائي الدوليوقعت   -١
 على وينظر القضاة الآن في القضايا الأولى المعروضة. تعمل بكامل طاقتهاتشغيلية محكمة واكتملت وأصبحت ") المحكمة("

إلى أخطر الجرائم أشخاص يتحملون المسؤولية الكبرى عن وقُدم . السوابق القضائية للمحكمة بسرعةتطورت تو. المحكمة
  .ثقافة الإفلات من العقابوتراجعت . العدالة

يمكن  أينومناقشة   العقد الماضيطواللجنائية الدولية أمل وتقييم التطور في العدالة هذه التطورات على التوتبعث   -٢
  .بذل المزيد من الجهد لمواصلة الكفاح ضد الإفلات من العقابأن يللمجتمع الدولي 

عتمد بشكل كبير على يلعدالة الجنائية الدولية لنظام روما الأساسي ولذلك فإن . المحكمة هي محكمة الملاذ الأخيرو  -٣
تكون إلا عندما لا تتدخل المحكمة م روما الأساسي، نظا لووفقاً. على المستوى الوطنيالتي يتم اتخاذها الأعمال والأنشطة 

                                                      
  
)١(

  .٤ديباجة نظام روما الأساسي، الفقرة   
  
)٢(

  .S/2009/304، النـزاع المرحلة التي تعقب مباشرة انتهاءتقرير الأمين العام عن بناء السلام في   
  
)٣(

  .A/RES/60/1، ٢٠٠٥ عام نتائج مؤتمر القمة العالمي الذي عقدته الأمم المتحدة  
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هو جزء لا  ومبدأ التكامل.  والمقاضاة عليها الفظائع الجماعية الضخمةفيالسلطات الوطنية غير قادرة أو غير راغبة في التحقيق 
على ) الجمعية(راف جمعية الدول الأطووافقت .  على المدى الطويلتهيتجزأ من سير العمل في نظام روما الأساسي وفعالي
مواصلة الكفاح ضد الإفلات من العقاب على الصعيدين الدولي لضرورة التركيز على مسألة التكامل في المؤتمر الاستعراضي 

لإدعاء في استقلال القضاء واينبغي التأكيد على الوقت نفس في و. لإفلات من العقابفي ا ي فجواتأسد الوطني لضمان و
  .الدعوىقبولية المحكمة هم الذين يفصلون في أي مسائل متعلقة بموعلى أن قضاة لمحكمة ا

وستتناول  .في المؤتمر الاستعراضيالمتعلقة بالتكامل لمناقشات لوالهدف من هذه الورقة هو توفير معلومات أساسية   -٤
در قنظام روما الأساسي بيز ا تعزبعد ذلك في السبل التي يمكن ستنظر جربة مع مبدأ التكامل حتى الآن، والت لاًالورقة أو

أن أن نؤكد قضائية و ولاية ومهمة هيوالمهمة الأساسية للمحكمة ومن المهم في هذا السياق أن نلاحظ أن الولاية . أكبر
 من الاقتراحات الواردة في هذه الورقة  اقتراحأيوليس المقصود بأي حال من الأحوال من . للتنميةالمحكمة ليست وكالة 

رامية الأنشطة الو. تفاعل ا مع السلطات القضائية المحليةتلمحكمة أو إجراء تغيير أساسي في الطريقة التي ديدة إلى اجإضافة مهام 
الدول نفسها، مع المنظمات الدولية والإقليمية قوم ا  في هذه الورقة ينبغي أن تةإلى تعزيز السلطات القضائية الوطنية المبين

 هذه الورقة إلى فتح اال ىولذلك، تسع. والتآزر مع نظام روما الأساسينقاط الوصل ستكشاف افي معرض واتمع المدني، 
وليس . ووكالات التعاون المعنية بالتنمية القائمةهياكل في إطار واستغلاله ديد هذا التآزر المناقشات بشأن كيفية تحلمزيد من 

  . أي آثار على ميزانية المحكمةإلى ضائية الوطنية تعزيز استعداد السلطات القمن المتوقع بالتالي أن يؤدي 

رأي أو أي ولا ينتقص . الوفاء بالتزاماا بموجب نظام روما الأساسيعن ينبغي التأكيد على أن كل دولة مسؤولة و  -٥
لى مبادرات عمتوقفاً  الوفاء بالالتزامات بموجب نظام روما الأساسي يجعلاقتراح في هذه الورقة من هذه الالتزامات، ولا 

 ولكنها تسعى وعلاوة على ذلك، فإن جميع الأنشطة التي دف إلى تعزيز نظام روما الأساسي ليست إلزامية. التكامل
  .إلى إشراك الدول في المساعدة الطوعيةبالأحرى 

  تقييم التكامل والمحكمة  -باء

  مبدأ التكامل  -١

 على أن المحكمة ١٧باجة النظام الأساسي وكذلك المادة ديوتنص . نظام روما الأساسي على مبدأ التكامليقوم   -٦
  .محكمة الملاذ الأخيرهي راءات وطنية والإجولذلك فإن المحكمة لا تحل محل . مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية

إلا عندما بالعمل ولا تكون المحكمة في وضع يسمح لها .  قضائيتقييمبعد القيام بالدعوى في مقبولية  المحكمة وتفصل  -٧
حتى في حالة لذلك، و. التي لها ولاية عليها الجرائم على في التحقيق والمقاضاة تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة حقاً

 .في اتخاذ إجراءات محلية حقيقية الدولة المعنية  شرعتإذالا تكون الدعوى مقبولة أمام المحكمة جرائم دولية خطيرة،  ارتكاب
  .)٤(فقط كمةالمح قضاة منفي اية المطاف قرار المقبولية يصدر ولكن 

  

                                                      
  . ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥ المؤرخ ICC-01/04/01/07 OA 8تجدر الإشراة إلى ج الخطوتين المستخدم في القرار   )٤(  
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  التكامل في الممارسة العملية  -٢

 ، وأوغندا،فريقيا الوسطىأ وجمهورية ،مهورية الكونغو الديمقراطية تتعلق بجأربع حالاتفي  المحكمة حالياًتنظر   -٨
من عدم في جميع الحالات ظام الإحالة الذاتية وتأكدت بنربع الحالات الأمن حالات ثلاث وتلقت المحكمة . السودان/ودارفور
  . أخرى بشأاإجراءات اتخاذ 

ومما يتسم بأهمية .  على القيام بذلكدم القدرةعبقد ترتبط حقيقية وات محلية إجراء لعدم اتخاذ أسبابوهناك عدة   -٩
 بعدم وجود أو عدم فعالية الإطار التشريعي اللازم المتصلةالقدرات المسائل المتعلقة بالتقنية أو في هذه الحالة المسائل خاصة 

طيرة، وقلة الموارد في النظام الخوعدم إعطاء الأولوية للحالات محدودية الخبرة والتجربة في مجال التحقيقات، للتنفيذ، و
نقص الو ، لأحكامنفاذ االمدعين العامين أو لإلقضاة واسلامة  لوأماية الشهود برنامج وطني فعال لحالقضائي، وعدم وجود 

  . والوسائلاتعام في القدرال

اء الإفلات من العقاب ولكنها تفتقر إلى لإالدول التي لديها الإرادة والنية عدد من ذه التحديات شعر خاصة يقد و  -١٠
  .  عن نظام قضائي يعمل بصورة جيدة ومستقلات اللازمة، فضلاًالقدرات والموارد والخبر

هذا الوضع بسبب التدخل السياسي وقد يحدث . إجراءات وطنية حقيقيةاتخاذ  في عدم الرغبة هوووثمة تحد خاص   -١١
. المشتبه مالقبض على عدم الرغبة في قد يتمثل في الحكومة في ارتكاب الجرائم، و مشاركة وأ ،في شؤون السلطة القضائية

 في الاعتبار أن المساعدة يؤخذمن المهم أن فإن ة، في هذه الورقبالتفصيل عدم الرغبة وعلى الرغم من عدم تناول موضوع 
  .جميع المسائل المتعلقة بالإفلات من العقابيمكنهما حل  لاا والتعاون وحدهم

.  جميع المسؤولين عن الجرائم الخاضعة لولايتها في حالة معينةولن تتمكن المحكمة بأي حال من الأحوال من مقاضاة  -١٢
 تركز على مقاضاة الأشخاص الذين ةالمدعي العام سياسانتهج النظام الأساسي، لزامي في وعلى الرغم من عدم وجود نص إ
المتعلقة  والمعايير اتعلى أساس مستمر الاستراتيجيأيضاً المدعي العام يحدد و. الجرائمأخطر يتحملون المسؤولية الكبرى عن 
لا ينبغي أن تفلت  كذلك،. من العقابسيفلت الجناة  أقل من بيد أن هذا لا يعني أن عدداً. بالحالات التي ينبغي التركيز عليها

في نظام روما الأساسي، فإن الهدف النهائي لعدم الإفلات من وكما جاء . عقابمن الطورة الخالجرائم التي لا تستوفي عتبة 
المحكمة بالاشتراك مع الدول نفسها المسؤولية والسيطرة على العملية قدر الإمكان، يتحقق فعلاً من خلال تحمل العقاب 

 عن لدولية والإقليمية، فضلاً، وبوجه خاص الدول والمنظمات اأصحاب المصلحة فإن ،وبالتالي.  الآخرينأصحاب المصلحةو
قاضاة التحقيقات والموفي المضي قدماً في دور استباقي في تعزيز السلطات القضائية الوطنية والمحلية يمكنهم القيام باتمع المدني، 

 التي تثير خطر الجرائمؤكد أن أتأن ديباجة نظام روما الأساسي ومن الجدير بالذكر . دوليالقلق الالجرائم التي تثير لية لأخطر المح
ه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ  تمر دون عقاب وأنبأسره يجب ألااتمع الدولي قلق 

  .تعزيز التعاون الدولي خلال وكذلك منعلى الصعيد الوطني 

  فجوة الإفلات من العقاب  -٣

لمحكمة وليس ل.  والمقاضاة عليها الجرائم الجماعيةفي التحقيق فيالمسؤولية الأساسية الدول تتحمل ذكر أعلاه، كما   -١٣
التي لها الجرائم في قيق  في التح، وستعمل فقط عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة حقاًةوطنيالنظم السبقية على الأ
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وضع المدعي العام سياسة لتركيز المقاضاة، في حالة عدم وعلاوة على ذلك، .  المحكمة، طبقاً لقرار والمقاضاة عليهاولاية عليها
وبالتالي، . الجرائمأخطر الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الكبرى عن اتخاذ إجراء بسبب عدم القدرة أو عدم الرغبة، على 

في عدد من الحالات ليس للدول  أعلاه، ذكر، كما كذلك. إن المحكمة لا تحل محل القضاء الوطني في ملاحقة الجناة الآخرينف
  .المسؤولين عن هذه الجرائم الخطيرة لأسباب متنوعةالرغبة في مقاضاة القدرة أو 

 بين أفقياًمن العقاب في المقام الأول ت الإفلاقد تنشأ فجوة لنتائج المترتبة على هذه المشاكل متعددة، ولكن وا  -١٤
 بين الأشخاص الذين يتحملون رأسياً، أو قانونية وقضائيةلأسباب لا تحقق فيها الحالات التي تحقق فيها المحكمة والحالات التي 

  .)٥(عليهاالجرائم الآخرين الذين لا يعرضون المحكمة ومرتكبي الكبرى الذين يعرضون على المسؤولية 

ستراتيجية المدعي ا من وانطلاقاًالإمكانيات المتاحة للمحكمة، دودية الموارد ونظراً لمحعلى أنه أيضاً  ينبغي التأكيد ماك  -١٥
الدول تتخذ أن ينبغي ، لذلكو.  فقطالذين يتحملون المسؤولية الكبرىالأشخاص لمحكمة في الوقت الراهن على ، تركز االعام

عدم إفلات ، وللمحاكمةرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية جميع متقديم لضمان تدابير الأطراف 
 في مكافحة الإفلات من العقابويمكن إحراز المزيد من التقدم في . من العقابطورة الخ عتبة لا تستوفيالجرائم التي مرتكبي 

  .  الدولية على أساس طوعيمن خلال الجهود المحلية وتبادل المساعدةالسلطات القضائية الوطنية 

  تعزيز استعداد السلطات القضائية الوطنية من خلال التكامل الإيجابي  -جيم

  التكامل الايجابي  -١

 الأعمال التي يمكن/إلى جميع الأنشطة  لأغراض هذه الورقة،كثيرة فإنه يشير، التكامل الإيجابي أشكالاًبينما يتخذ   -١٦
وطنية حقيقية لمرتكبي الجرائم المدرجة في ومحاكمات إجراء تحقيقات تمكينها من ية الوطنية والإجراءات القضائبواسطتها تعزيز 

رك هذه الأعمال  ولكن مع تبناء القدرات والدعم المالي والمساعدة التقنية،ل ة المحكمتدخل مندون بنظام روما الأساسي، 
  . على أساس طوعيبعضاً ابعضهالتي يمكن أن تساعد للدول،  من ذلك بدلاًوالأنشطة 

تقديم المساعدة الفعلية بقدر الإمكان من خلال برامج تعاونية بين الدول نفسها، وكذلك من خلال بالتالي وينبغي   -١٧
  :  إلى ثلاث فئات عموماًالمساعدة المقدمة في إطار التكامل الإيجابييمكن تقسيم و. الدولية واتمع المدنيالإقليمية المنظمات 

مناسب والمساعدة في التغلب على العقبات قانوني إطار وضع تضمن التي ت، قانونيةالمساعدة ال، أولاً  ) أ (
اعدة للتصديق على اتفاق يمكن تقديم المسالإضافة إلى ذلك، وب. قانونهذا الالتي تعترض إصدار الداخلية 

.  والمقاضاة عليهاالجرائمأخطر  فيمتيازات والحصانات وغيره من الصكوك القانونية المتعلقة بالتحقيق للا
  .هذه المساعدةعلى ألف مثالاً المرفق ويرد في 

                                                      
  
)٥(

بينما شخص  ٢٠ ٠٠٠ و ١٥ ٠٠٠ يتراوح بين  في البوسنة وحدها ةترى بعض المصادر أن عدد مرتكبي الجرائم مباشر  
وهذه . السابقةالاتحادية  جمهورية يوغوسلافيا  جميع دول فقط في شخصا١٦١ًالسابقة الدولية ليوغوسلافيا  المحكمة الجنائية دانتأ

  لهاالأرقام غير متاحة للحالات المعروضة على المحكمة ولكن يبدو أا موازية 
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على وتشمل هذه المساعدة، . لنظم القضائية المحليةفيما يتعلق با المساعدة التقنية وبناء القدرات،  ثانياً  )ب(
تعلق بحماية الشهود وبناء القدرات فيما يالمدعين العامين، تدريب الشرطة والمحققين وسبيل المثال لا الحصر، 

. المحامين، وتوفير الأمان والاستقلال للموظفين والخبرة في الطب الشرعي، وتدريب القضاة و،والضحايا
 أخرى أشكالاًلمساعدة المحاكم الوطنية أو المدعين العامين القضاة وبتزويد ال المساعدة شكل وقد تتخذ هذه

. رائم الحرب والمحاكم المختلطة، حسب الاقتضاءاصة المعنية بجالتي تقدم للدوائر المحلية الخمن أشكال الدعم 
المساعدة لبناء القدرات فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل تقديم وعلاوة على ذلك، يمكن 

ة التقنية لمساعدعلى اباء إلى دال أمثلة من  اتالمرفقوترد في . الفعليةاكمات الجنائية، لتعزيز التعاون في المح
  .وبناء القدرات في سياق نظام روما الأساسي

المستدام لهذه التشغيل ، مثل المحاكم والسجون، والهياكل الأساسية المادية، المساعدة في بناء ثالثاً  )ج(
لمعايير المقبولة وفقاً لهذه المؤسسات في عمل الناء القدرات لضمان سير ومع ذلك، قد يلزم ب. المؤسسات

المرفقين هاء وواو ويرد في . المؤسسات مفيداًهذه تشغيل د يكون التزويد بعنصر للتدريب على ق و،دولياً
  .هذا النوع من المساعدة على مثالان

يراعي الدورة القضائية الكاملة من بداية لتعزيز القدرات الوطنية، متكامل تباع ج االتجربة أهمية وعموماً، تبين   -١٨
جزاء المقدمة إلى الأالمساعدة تحقق  عن العمل، لنجزء واحد من القطاع القضائي توقف إذا و. مالتحقيق إلى إنفاذ الأحكا

مثل توفير الكهرباء واللوازم المكتبية أو الطعام في حالة وينبغي أن تراعى أيضاً اللوازم المعتادة . خرى النتيجة المرجوةالأ
فقد تتطلب  ، الفئات الثلاثفيلمساعدة كثيرة من مجالات امجالات وعلاوة على ذلك، تدخل . الاستدامةالسجون، لضمان 

  .وبناء القدرات على حد سواءتشريعية الساعدة الم  مثلاًحماية الشهود

  السيناريوهات  -٢

 ومجالاتلحالات ل تبعاًمختلفة يتم بنهج  مختلفة وبين أصحاب المصلحة في اتمع الدولي أشكالاًقد يتخذ التعاون   -١٩
 في هذا الشأن، وتقع المسؤولية في معظم السيناريوهات المتعلقة  إلى حد مامحدود ، كما ذكر أعلاه،المحكمةدور و. ياجالاحت

  :ويمكن توخي الحالات التالية. الأنشطة الرئيسية على الدول والمنظمات الدولية واتمع المدنيب

  .لمحكمةفيها جرائم داخلة في اختصاص اترتكب  لمالحالات التي   ) أ (

 أي  علىالتحقيق والمقاضاةولا تنتقص هذه الحالة من الالتزام ب. معظم الدول الأطرافه هي الحالة السائدة في هذ  -٢٠
  .السكان المدنيين من مثل هذه الجرائمبحماية  ومقبلةجرائم 

 الثنائي بين الدول الأطراف هناك مجال كبير للتعاون ولكن قد يكونة عموماً محدود جداً هذه الحالودور المحكمة في   -٢١
للسلطة القضائية وقائي الثر الأالاستعداد ومن أجل تعزيز نفسها وبين الدول الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة 

 لعقابلإفلات من اعدم وجود فجوات ل لضمان اًبحت اًوقائيسيكون هذا المسعى و. المذكورة أعلاهالمختلفة االات الداخلية في 
لدولة المعنية لمثل هذه المساعدة توفر ومع ذلك، قد . رائم في المستقبلمثل هذه الجرتكاب  لافي وقت لاحق، وسيكون رادعاً
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ارتكاب أخطر الجرائم في والمتصلة برعاياها التي يرتكبها أراضيها أو تقع في مكافحة الأنشطة غير القانونية التي القدرة على 
  . القانونال سيادة لاسيما في مج-التآزر مع البرامج القائمة للتعاون الإنمائي ف أوجه ويمكن استكشا. الخارج

   اختصاص المحكمةتدخل فيجرائم ارتكبت فيها قد تكون التي الحالات   )ب(

 أو ،رفي الدول التي تعاني من صراع دائ، التي غالباً ما تكون المحكمة قد شرعت في دراستها الأولية، هذه الحالاتتقع   -٢٢
  .يتخذ بعد قرار بفتح باب التحقيق فيهالم و. آخر من أشكال العنف شكلاًشهد التي تالخارجة من صراع، أو 

تخاذ ، وتتطلب من اتمع الدولي افي وقت مبكر لتحفيز الإجراءات المحليةالفرصة هذه الحالات  كثيراً ما تتيحو  -٢٣
النظام وتكتسي الحيلولة دون الإفلات من العقاب عن طريق تمكين . كمةالتعاون مع الدولة المعنية والمحبإجراءات فورية 

 في ةحيويأهمية أثناء التراع وقعت التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والجرائم التي من القضائي 
مع مباشرة لتعامل على النظام القضائي الوطني اة ينبغي أن يركز التعاون على تعزيز قدرو. بناء السلامالمبذولة لهود الجدعم 

جهود جزء من أي ذلك كالقيام بويمكن بل يجب . المقبوليةقرار يصدر بعد ذلك بشأن لجرائم، بغض النظر عن أي أخطر ا
  .نعاش المبكرلإاوالاستقرار وتحقيق بناء السلام جارية ل

  والمقاضاة عليها داخلة في اختصاصها جرائمفي التحقيق بفيها المحكمة تقوم الحالات التي   )ج(

 لأول وهلة ت فيهاأن المحكمة قررباستثناء ) ب(لفقرة الفرعية لحالات المنصوص عليها في ااهذه الحالات تشبه   -٢٤
 المحكمةأصدرت فيها هذه الحالات تشمل الحالات التي و. رائم قد ارتكبتالجأن أيضاً ، وبالتالي ة فيهاداخلالبولية القضايا مق
لعدم جواز أن تخل مبادرة التكامل من وجهة نظر التكامل وامر بالقبض سواء نفذت أو لم تنفذ، ولذلك فهي أكثر تعقيداً أ

  . والمحاكم الوطنية الجنائية الدولية لتقاسم الأعباء بين المحكمةاًفرص ولكن هناك. بقرارات المحكمة

تحملون المسؤولية الكبرى عن يق وبمقاضاة الأشخاص الذين يبالتحقالمحكمة التي تقوم فيها في هذه الحالات، و  -٢٥
لسلطات القضائية الوطنية لتمكينها من التعامل مع الجناة والضحايا الآخرين من لم يلزم توفير الدع، ارتكاب أخطر الجرائم
 ولجان الحقيقة ، المختلطةمحاكملل  الدعم أيضاًوفيرالقضائي المحلي، ودراسة الخيارات المتاحة لتالنظام خلال تعزيز قدرة 
يلزم بوجه خاص أن تؤخذ في  و.عند الاقتضاء وحيث يكون ذلك مناسباً عن الأشكال التقليدية للعدالة، والمصالحة، فضلاً

المتخذة الإجراءات ولا ينبغي استعمال . لمحكمةدعاء في االقضاء والاالحفاظ على استقلال الاعتبار في جميع الحالات الحاجة إلى 
لحاجة إلى اا ع لاضطيتم الالأنشطة التي تراعي ا، ينبغي أن وعلاوة على ذلك. العدالةللتهرب من إطار التكامل الإيجابي في 
من الاستقرار وبناء السلام بالجهود الجارية لمرة أخرى استكشاف أوجه التآزر فيما يتعلق وينبغي .  دائم للمحكمةتراثترك 
  .نعاش المبكرلإاأجل 

 الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الكبرى معالتي انتهت فيها المحكمة من التحقيق ت  الحالا  )د(
  ومقاضام

وقُدم الأشخاص الذين . تكون في سبيلها إلى ذلكوالمقاضاة، أو ربما انتهت المحكمة في هذه الحالة من التحقيق   -٢٦
قدرة  وضمان لآخرينلتعامل مع مرتكبي الجرائم ا الىإة  ومع ذلك، لا تزال هناك حاج.يتحملون المسؤولية الكبرى للمحاكمة
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ارية أن تقوم به المحكمة واتمع الدولي فيما يتعلق بالإجراءات الجينبغي هناك دور و. المقبلةالجرائم تناول قضائي على النظام ال
 أو غير ،في مجال التنمية العادية من جهود التعاون  جزءاًذلكيكون وعندما تستقر الأوضاع، قد . ومنع الجرائم في المستقبل

  .تحقيق الاستقرارالجهود المبذولة لذلك من الدعم المقدم لأنشطة العدالة الانتقالية و

  الجهات الفاعلة   -٣

من خلال قد تباشر أنشطتها ختلفة، والمالات الحأدوار مختلفة في بالدول والمحكمة واتمع الدولي واتمع المدني تقوم   -٢٧
  .تلفةآليات مخ

  دور الدول  ) أ (

 سيادة أييدالمحكمة بشكل كبير في تعزيز الإجراءات الوطنية وتقوم ا  تقدالأنشطة التي على الرغم من مساهمة   -٢٨
 من خلال فعلهأن يللمجتمع الدولي في هذا السياق، هناك الكثير مما يمكن و. واضحةال من القيود اًناك عددفإن هالقانون، 

  .حسب الاقتضاءالذي يمكن أن تشارك فيه المحكمة ، الدولين التعاون فيما ب

ديباجة نظام روما الأساسي بيد أن . تزام بالتعاون مع المحكمة بموجب نظام روما الأساسيلعلى الدول الأطراف الاو  -٢٩
قاضاة مرتكبيها على نحو ه يجب ضمان م تمر دون عقاب وأنبأسره يجب ألااتمع الدولي قلق  التي تثير خطر الجرائمؤكد أن أت

  .مرغوب فيهأمر زيادة التعاون بين الدول نفسها لتحقيق هذه الغاية و. على الصعيد الوطنيفعال من خلال تدابير تتخذ 

كثيرة  منظمات وتنفذ. التعاون مع الشركاءبمن الأنشطة المذكورة وتقوم الدول المانحة بالفعل بعدد لا بأس به   -٣٠
وقد .  الأنشطة وهذهالتآزر بين نظام روما الأساسيينبغي استكشاف أوجه لقانون، واسيادة امج واسعة لبرلتعاون والتنمية ل

 في جميع القطاعات قضايا سيادة القانون والعدالة الجنائية على الصعيدين الدولي والمحلين تعميم معلاوة على ذلك يستفاد 
  .الحكومية، وكذلك في عمل المنظمات الأخرى ذات الصلة

. من العقاب ضمان ألا تسود ظاهرة الإفلاتيلزم  ات،ارجة من صراعخالحالات التي تكون فيها الدول كذلك، في   -٣١
من طر الجرائم من التصدي لأختمكين النظام القضائي الوطني جهوداً لالجهود الرامية إلى بناء السلام والاستقرار وقد تشمل 
  .نعاش الدولة المعنيةإ على اًًيسلبتأثيراً ؤثر ت  قدتيفجوة الإفلات من العقاب الأجل تجنب 

النظام في الجهود المبذولة لتطوير التعاون والمساعدة إلى زيادة تأثير نظام روما الأساسي قد يؤدي إدماج بصفة عامة، و  -٣٢
  .في العمل الميداني المختلفةالجهات الفاعلة التعارض بين أهداف تجنب حالات وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى . لمحكمةواالأساسي 

تكون سومع ذلك، . سيناريو وظروف أخرىالعلى نوع بناء من دولة إلى أخرى وستختلف الحاجة إلى المساعدة   -٣٣
الدول المانحة وكذلك الدول وينبغي أن تولي . الاتمختلف الحفي إلى الأنشطة المذكورة أعلاه   في أغلب الأحيانهناك حاجة

  .أن تحاول الاستجابة لها و عن حالة معينةةالناجموللنظام القضائي لاحتياجات المحددة الشريكة الاهتمام الواجب ل

لإنشاء  وتبذل جهود بالفعل.  نطاقهبعض الدول ويمكن توسيعفي متاح بالفعل التنفيذية لتشريعات اللازم لالدعم و  -٣٤
اللازم دول التي لديها القدرة على توفير الدعم المالي لحماية الشهود والالتي ترغب في اتخاذ إجراءات علاقات ثلاثية بين الدول 
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لسلطات القضائية الوطنية، وتسعى المقدم لفيما يتعلق بجوانب أخرى من الدعم البحث عن علاقات مماثلة ويمكن . لذلك
  .اللازماتفاقات للحصول على التعاون إبرام المحكمة إلى 

الات التي يمكن اتحديد  ها الإنمائية بغيةشطتها وبرامجل مراجعة أنخلاأن تحقق الكثير من للدول ، يمكن عموماًو  -٣٥
على الشراكات نفس القول وينطبق . عزيز نظام روما الأساسيالبحث عن سبل للتعاون فيها وبذل جهود إضافية من أجل ت

  .القائمة بين الدول من جهة والمنظمات الدولية واتمع المدني من جهة أخرى

عية جمأمانة وظيفة في لجمعية أن تنشئ اينبغي ، المساعدة الطوعيةهذه تقديم ، حسب الاقتضاء، في ماًللمضي قدو  -٣٦
تسهيل تبادل المعلومات بين المحكمة والدول الأطراف والدول الموقعة والمنظمات يناط ا مهمة ") الأمانة("الدول الأطراف 

في حدود وظيفة هذه الستكون و.  تعزيز السلطات القضائية المحلية أجلمنالدولية واتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين 
حال من الأحوال بالجهود المبذولة أي ل ب لن تخوظيفةأن هذه الومن الجدير بالذكر . اً وسيكون دورها محدودالموارد المتاحة

وينبغي . لموافقة عليها، بمزيد من التفصيلا في حال وينبغي مناقشة طرائق عمل هذه الوظيفة،. أو بناء القدراتلمساعدة حالياً ل
هذه تستحق ، عموماًو.  عن التقدم المحرز في هذا الصدد إلى الدورة العاشرة لجمعية الدول الأطرافلأمانة تقريراًأن تقدم ا

  .زيد من المناقشات في الجمعية وهيئاا الفرعية على أساس مستمرالمالجوانب من التكامل 

  ة واتمع المدنيالمنظمات الدولي  )ب(

هناك بعض و. تقدم في مكافحة الإفلات من العقاباتمع الدولي بأسره لإحراز  ه لا بد من تعاونأظهرت التجربة أن  -٣٧
في الميدان أو عدم وجود ما يكفي من القدرات العملية وجودها عدم  مثل الدولقوم به لدور الذي يمكن أن تدود الواقعية لالح

وبالإضافة إلى ذلك، . إلى أدنى حدالإدارة والبيروقراطية المبدأ الذي تسترشد به دول كثيرة هو التقليل من  و.لتنفيذ الأنشطة
  .الخبرةالمهارة ومختلفة من مجالات  لدى الدولب باختلافها

نظمات غير الشراكات وتنفيذ التكامل الإيجابي من خلال المنظمات الدولية والمكذلك، وفي ضوء هذه الخلفية، أثبتت  -٣٨
  . والقدرة على التنفيذاللازمة المنظمات الخبرة التقنية وتملك هذه . الحكومية جدواها في مكافحة الإفلات من العقاب

بعضها ويملك . القانونالمتعلقة بسيادة لأنشطة امن متنوعة مجموعة كثيرة منظمات دولية وإقليمية متخصصة وتنفذ   -٣٩
ويمكن . روع معينامج أو مشنبرالذي يستند إلى على التمويل الطوعي ينما يعتمد البعض الآخر ب لهذه الأنشطة مستقلاً تمويلاً

نظام روما الأساسي من خلال ا مواصلة تعزيز  السبل التي يمكن -دول إلى جنب مع ال جنباً-أن تستكشفللمنظمات 
  .القيام بذلككان كيفية إم علىإلى واو أمثلة ألف من وترد في المرفقات . التكامل الإيجابي

ا هوفهمخبرة واسعة نتيجة لوجودها في الميدان اتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وعلاوة على ذلك، يملك   -٤٠
دور حيوي في ها القيام بمشاريع في مجموعة من القطاعات ويمكن وينفذ كل منها فعلاً. المحليةالسلطات القضائية حتياجات لا

  .لعقاب من خلال التكامل الإيجابيسد فجوة الإفلات من ا

الدول غير الأطراف عن مع   حيوياًالمنظمات غير الحكومية دوراًتؤدي العالمية، بوعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق   -٤١
  . عليهالتصديقإلى  والدعوة الوعي بفوائد نظام روما الأساسي إذكاءطريق 
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  دور المحكمة  )ج(

موارد إضافية توفير إلى الأنشطة الموصوفة هنا تؤدي أن وخى ليس من المتو. دمحدودور بجهزة المحكمة أتضطلع   -٤٢
للمساعدة المباشرة فيما بين  اًالمحكمة محفزتعتبر و. وكالة تنفيذية أو إنمائية ولا ينبغي للمحكمة أن تصبح منظمة ،للمحكمة

الصلة واتمع المدني، دف تعزيز السلطات باشرة من خلال المنظمات الدولية والإقليمية ذات الدول والمساعدة غير الم
  .الحاليوقت المرفق حاء بعض الأنشطة التي تضطلع ا المحكمة في الوترد في . القضائية الوطنية

 وتمكينها من مقاضاةالوطنية تعزيز فعالية السلطات القضائية  في أنشطة المحكمة وأجهزا المختلفة حالياًوتشارك   -٤٣
لسلطات الوطنية والتعاون الاستجابة ل وأخذت. ختلفةالمالات الح مختلفة في اًدوارجهاز أكل ويؤدي . ةيرالخطمرتكبي الجرائم 

العبء المالي والمكاني الواقع ض يفتخ في هذه الجهود أيضاًويمكن أن تساهم . ستراتيجية المدعي العاما من جزءاًفي أن تكون معها 
 أن تؤثر المساعدة المقدمة للسلطات القضائية الوطنية على حجم القضايا المعروضة  حيث يمكنعلى المحكمة في الأجل الطويل

  .على المحكمة

القضائية الأساسية، تها ولايمحدودة ببشكل مناسب المحكمة  هافي حين أن أنواع المساعدة العملية التي يمكن أن تقدمو  -٤٤
الإخلال بناء القدرات في حدود الموارد المتاحة ودون المتعلقة بشطة لمشاركة في بعض الأنل لمكتب المدعي العام لاًهناك مجافإن 

نفاذ القانون  المعنيين بإوطنيينالبراء مشاركة الخأكبر قدر ممكن من مكتب المدعي العام ستراتيجية اوتقتضي . بولايته القضائية
 أصحاب المصلحة معجهود يلزم بذل لوطنية وهناك مجال لتبادل المعلومات مع السلطات او. ة التي يقوم ا المكتبنشطالأفي 

 تتيحقد بالإضافة إلى ذلك،  و.لأنشطة الجارية في المحكمة، ومع االشهود والضحاياض ذلك مع أمن راتععدم المعنيين لضمان 
ال في مجوتشجيعها على الاهتمام بالتكامل الوطنية سلطات القضائية  لتعزيز الفرصاًعند الإمكان، ، الموقعبجراءات الإ

لأنشطتها الرامية المحتملة قلم المحكمة الدول الأطراف على تحديد االات ويمكن أن يساعد . اكمات الوطنيةالتحقيقات والمح
  . أيضاًستقلة للمحكمةالمقضائية الولاية العلى ولا ينبغي أن تؤثر هذه الجهود . إلى تعزيز النظم القضائية المحلية

وسد الفجوة ساعدة المحافز للحصول على كلمحكمة، في حدود ولاياا، باهزة ذات الصلة الأجويمكن أيضاً أن تعمل   -٤٥
 -يمكن أن يؤدي نظام العدالة المتوخى في نظام روما الأساسيوذه الطريقة، .  الجهات المانحة والبلدان الشريكة المحتملةبين

  .لمبدأ التكام إلى تفعيل -الذي تشارك فيه الدول الأطراف والمحكمة

   العالمية وسيادة القانون-الآثار الأوسع نطاقاً  -دال

الجرائم التي أخطر الذين يتحملون المسؤولية الكبرى عن عدم إفلات الأشخاص م روما الأساسي لضمان وضع نظا  -٤٦
   .ولن يحقق هذا النظام طاقته الكاملة بدون الانضمام إليه على نطاق عالمي. عقابمن الالإنسانية تثير قلق 

ومع . والتصديق عليهعلى النظام الأساسي أو عدم التوقيع قرار التوقيع والدول ذات السيادة وحدها هي التي تملك   -٤٧
الدول لتحمل المسؤوليات المعرب عنه بشأن استعداد القلق من التكامل الإيجابي في إطار احتمال المساعدة قد يخفف ذلك، 

  .حوافز إضافية للتصديقإلى تعزيز السلطات القضائية المحلية  وقد يؤدي أيضاً احتمال .النظام الأساسيناجمة عن والالتزامات ال
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مساعدة السلطات القضائية الوطنية في مكافحة الإفلات من العقاب على جرائم تبين تجربة بالإضافة إلى ذلك، و  -٤٨
آثاراً جانبية كبيرة وجوهرية على النظام القضائي قد ترتب  والإبادة الجماعية أن هذه المساعدة ، والجرائم ضد الإنسانية،الحرب

كذلك، قد يؤدي التعاون الدولي في مكافحة أخطر الجرائم الدولية إلى التعاون في أشكال أخرى من . للدولة المتلقية للمساعدة
  .النشاط الإجرامي العابر للحدود

   الاستنتاجات  -هاء

المحكمة تقدم وأن تكامل الذي وضعه نظام روما الأساسي بشكل مستدام المعدالة النظام النهوض بمن الأهمية بمكان   -٤٩
  .لمكافحة الإفلات من العقابالمبذولة لجهود المشتركة التشجيع والدعم لوالدول الأطراف 

 ويشمل ذلك .ثيرة ومتنوعةالإيجابي كوالإمكانيات المتاحة لتعزيز مكافحة الإفلات من العقاب من خلال التكامل   -٥٠
ويبدو أن التكامل الإيجابي أداة لاتخاذ مثل . التدابير على الصعيد الوطنياتخاذ المزيد من يباجة نظام روما الأساسي اء في دكما ج

تكاب على الردع وتثبيط العزم على ارشحذ هذه الأداة على سد فجوة الإفلات من العقاب، وويمكن أن يساعد . هذه التدابير
  .الجرائم في المستقبلمثل هذه 

فجوة الإفلات من العقاب من خلال التكامل الإيجابي يستحق القضاء على ذه المسألة، إلى الجوانب المتعددة لهالنظر وب  -٥١
إنشاء  أو ،خلق أدوار جديدة للمحكمةهو من ذلك  الهدفليس و.  الجمعيةفيالمناقشات بين الدول الأطراف والمزيد من 

ا الهدف هو تحديد السبل التي يمكن ف. للدول الأطراف ،غير ماليةمالية أو  ،ةهياكل جديدة للمساعدة أو التزامات إضافي
، وبمزيد من الفعالية، أكثر استهدافاً، وبطريقة أفضلبوجه ربما ، في حوار مع المحكمةأن تساعد بعضها البعض، للدول الأطراف 

  .قاضاة على الصعيد الوطنيت والمإجراء التحقيقاتمكينها من في تعزيز السلطات القضائية الوطنية من أجل 

 الأنشطة الحالية للدول الأطراف والمنظمات الدولية والإقليمية واتمع وموجود بالفعل، وهاللازم لذلك ساس والأ  -٥٢
بوجه أفضل، وإيلاء وعي الجهات المانحة، والتنسيق بإذكاء وسيكون الهدف هو تعزيز السلطات القضائية الوطنية . المدني
أن يعهد إلى الأمانة ينبغي ولتحقيق ذلك، . نظام روما الأساسيار الواجب للعدالة الجنائية الدولية بالمفهوم الوارد في الاعتب
 وأصحاب المصلحة ، واتمع المدني، والمنظمات الدولية، والدول الموقعة، والدول الأطراف،تبادل المعلومات بين المحكمةبتيسير 

من الجدير بالذكر أنه ليس من المستصوب ولا من المناسب أن تأخذ الأمانة و. طات القضائية المحليةتعزيز السلمن أجل الآخرين 
  .رئيسي فيما يتعلق بالتنسيق وتنفيذ الأنشطةعلى عاتقها أي دور 

امل بيد أن تعزيز التك. بطريقة روتينيةهذه الورقة ويجري بالفعل الاضطلاع ببعض الأنشطة التي وردت بالتفصيل في   -٥٣
اتخاذ تدابير فعالة على الصعيدين الوطني عن طريق نظام روما الأساسي الإيجابي على النحو المبين في هذه الورقة سيزيد من تأثير 

 ،وهذه التدابير يمكن أن تسهم في سد فجوة الإفلات من العقاب، وتعزيز الوقاية من الجرائم، وتعزيز سيادة القانون. والدولي
  .الإيجابية المحتملة للسلم والأمن الدوليينالآثار علاوة على 

  التوصيات  -واو
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التوصيات التالية لتعزيز مبدأ التكامل من خلال التكامل الإيجابي على ام ستخدا إلى ما ورد أعلاه، يمكن استناداً  -٥٤
  :الصعيد الوطني

تحمل المسؤولية الأساسية عن التأكيد على أن السلطات القضائية الوطنية تأن تعيد ينبغي للدول الأطراف   ) أ (
توقف على التزام تعترف بأن مكافحة الإفلات من العقاب أن تووالمقاضاة عليها رائم خطر الج أفيالتحقيق 

  . بأسرهاتمع الدولي

والمحكمة والجهات الفاعلة الأخرى مبدأ التكامل من خلال تشجيع الإجراءات  الدولينبغي أن تعزز   )ب(
الادعاء والقضاء في استقلال مراعاة الإفلات من العقاب، مع لسد فجوة وسيلة كالوطنية ذات الصلة 

  .المحكمة

كافحة الإفلات لمزيد من التدابير على الصعيد الوطني المالحاجة إلى اتخاذ أن تنظر في غي للدول الأطراف ينب  )ج(
لسلطات ا تمكين ا يمكن دراسة الطرق التيببالتعاون مع المحكمة، أن تقوم عند الاقتضاء، من العقاب و

 من الأنشطة جزءاًينبغي بداية أن تكون هذه التدابير و. الجرائمأخطر القضائية المحلية من مواصلة التعامل مع 
  .الجارية في مجال التعاون الإنمائي وغيرها من أشكال المساعدة تحت عنوان التكامل الإيجابي

  . إلى جمعية الدول الأطرافوتقدمهل الإيجابي  عن التكامتقريراًعد لمحكمة أن تلينبغي   )د(

يناط ا مانة جمعية الدول الأطراف، في حدود الموارد المتاحة، وظيفة معينة في أالجمعية تنشئ أن ينبغي   )ه(
 واتمع ، والمنظمات الدولية، والدول الموقعة، والدول الأطراف،تبادل المعلومات بين المحكمةمهمة تيسير 

ينبغي أن تقدم الأمانة تقريراً و. تعزيز السلطات القضائية المحليةمن أجل حاب المصلحة الآخرين  وأص،المدني
  .محدثاً عن التقدم المحرز في هذا الصدد إلى جمعية الدول الأطراف

 ، والمنظمات الدولية،، والدول الأطرافينبغي أن تواصل الجمعية ومكتب الجمعية الحوار مع المحكمة  )و(
مكافحة الإفلات من العقاب على الصعيد الوطني من في  المدني حول أفضل السبل للمضي قدماًواتمع 

  .خلال التكامل الإيجابي
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 المرفق الخامس 

  مشروع قرار بشأن تعزيز تنفيذ الأحكام

  إن المؤتمر الاستعراضي،

  ،إذ يشير إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

  ،تنفيذ أحكام السجنيسي الذي تقوم به الدول في  الدور الرئوإذ يدرك

التي توفرها الدول التي تبدي استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم مرافق السجون  بأن أحكام السجن تنفّذ في وإذ يذكر
  ، لما ينص عليه النظام الأساسيوفقاً

المناطق  في جميع ام من أجل جعل هذا التنفيذ ممكناً ضرورة توسيع نطاق مشاركة الدول في تنفيذ الأحكوإذ يضع في اعتباره
  ، بالرأي الذي أجمعت عليه الدول الأطراف ذا الشأن علماًوإذ يحيطالإقليمية ودون الإقليمية المعنية، 

 إلى داً ضرورة تعزيز التعاون الدولي دف تمكين المزيد من الدول من أن تقبل طوعياً الأشخاص المحكوم عليهم، استناوإذ يؤكد
  ،المعايير السارية على معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع

   الدول إلى الإعراب للمحكمة عن رغبتها في قبول الأشخاص المحكوم عليهم؛ يدعو -١

  إقليمية؛ أنه يجوز تنفيذ أحكام السجن في سجن تتيحه للدولة المعنية منظمة، أو آلية أو وكالة، دولية أويؤكد -٢

 الدول الأطراف والدول التي أعربت عن استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم، مباشرة أو من خلال يحث -٣
 منظمة دولية مختصة، على تعزيز التعاون الدولي بفاعلية على كافة المستويات، وخاصة على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي؛ 

تحدة أن يوجه انتباه جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى هذا القرار، من أجل تشجيع  إلى الأمين العام للأمم الميطلب  -٤
مراعاة الأهداف الواردة أعلاه في إعداد وتنفيذ برامج المساعدة ذات الصلة التي يقدمها كل من البنك الدولي، والمصارف 

 .ة ومتعددة الأطراف، ذات الصلةالإقليمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغير ذلك من الوكالات الوطني
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 المرفق السادس 

  مشروع قرار بشأن تأثير نظام روما الأساسي

   على الضحايا واتمعات المتأثرة

   المؤتمر الاستعراضي، إن

إلى ديباجة نظام روما الأساسي التي وضعت في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال وقعوا ضحايا إذ يشير 
  ، يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوةلفظائع لا

على ما لنظام روما الأساسي من أهمية بالنسبة للضحايا واتمعات المتأثرة حيث عقد العزم على وإذ يؤكد من جديد 
 وضع حد لإفلات مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب من العقاب، وعلى الإسهام بالتالي

  ،في منع هذه الجرائم

 بشأن المرأة والسلام ١٨٨٩ و١٨٨٨ و ١٨٢٠ و ١٣٢٥ للأمم المتحدة  التابعإلى قرارات مجلس الأمنوإذ يشير 
ؤكد، في هذا السياق، ضرورة الاستجابة ، وية المسلحالصراعات بشأن الأطفال في ١٨٨٢ و١٦١٢القرارين والأمن و

  ع، عن وضع حد للإفلات من العقاب على العنف الجنسي في حالات الترالاًللاحتياجات المحددة للنساء والأطفال فض

إعلان " بعنوان ١٩٨٥ الصادر في عام ٤٠/٣٤ إلى جملة أمور منها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدةوإذ يشير أيضاً
 ٦٠/١٤٧ية العامة للأمم المتحدة ، وقرار الجمع"مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة

المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا " بعنوان ٢٠٠٥الصادر في عام 
  ،"الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي

يا في الوصول بشكل متكافئ وفعال إلى العدالة، والحماية، والدعم المناسب، والجبر الفوري عن  بحق الضحاوإذ يسلم
الضرر الذي لحق م، وبأن الوصول إلى المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالانتهاكات وآليات الجبر من المكونات الأساسية 

  ،للعدالة

 من أجل تنفيذ الولاية الفريدة للمحكمة الجنائية الدولية لصالح أهمية توعية الضحايا واتمعات المتأثرةوإذ يؤكد 
  ،الضحايا

الشهود، حيثما تنطبق، من /الدول الأعضاء على النظر في تنفيذ أحكام نظام روما الأساسي المتعلقة بالضحايا يشجع  -١
  ؛خلال التشريع الوطني أو التدابير المناسبة

 مع الضحايا واتمعات المتأثرة، على مواصلة العمل على وصول عملية المحكمة أيضاً، عن طريق الحواريشجع   -٢
 عن وجودها ستراتيجية المحكمة المتعلقة بالضحايا، فضلاًاالتخطيط الاستراتيجي للمحكمة إلى المستوى الأمثل، بما في ذلك 

أثرة، مع الاهتمام بوجه خاص بالميدان من أجل ضمان تحسين الطرق التي تتصدى ا لشواغل الضحايا واتمعات المت
  باحتياجات النساء والأطفال؛
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الحاجة إلى مواصلة تنفيذ أنشطة التوعية على خير وجه وتكييفها، في ضوء المراحل المختلفة للدورة القضائية، يؤكد   -٣
ة عن المحكمة وولايتها  مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان وصول الضحايا واتمعات المتأثرة إلى معلومات دقيقوالتشجيع على

وأنشطتها، وكذلك عن حقوق الضحايا بموجب نظام روما الأساسي، بما في ذلك حقهم في المشاركة في الإجراءات القضائية 
  والمطالبة بالتعويض؛

ية ، على الصعيدين الوطني والمحلي، في توعفعالاً الحكومات واتمعات والمنظمات المدنية على أن تؤدي دوراً يشجع  -٤
اتمعات بحقوق الضحايا بوجه عام وفقاً لنظام روما الأساسي وضحايا العنف الجنسي بوجه خاص؛ وعلى منع ميشهم 
ووصمهم لمساعدم في عملية إعادة الاندماج الاجتماعي، ومشاركتهم في المشاورات ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب 

  على هذه الجرائم؛

  ؛إدارة الصندوق الاستئماني للضحايا على مواصلة الالتزام بالتخفيف من معاناة الضحايا لس هيعرب عن تقدير  -٥

يشدد على أهمية الحوار الدائر بين الأمانة والصندوق الاستئماني للضحايا، والمحكمة والدول الأطراف، من أجل   -٦
لصدد على أهمية التبادلات المنتظمة مع اتمع ضمان الشفافية في إدارة الصندوق الاستئماني وأمانته، ويشدد كذلك في هذا ا

الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة واتمع المدني، من أجل تعزيز الأنشطة التي يضطلع ا الصندوق الاستئماني والمساهمة في 
  ؛التعريف به

 على التبرع للصندوق الدول الأطراف، والمنظمات الدولية، والأفراد، والشركات وغيرها من الكياناتيناشد   -٧
الاستئماني للضحايا لضمان تقديم المساعدة والتعويضات الملائمة للضحايا في الوقت المناسب وفقاً لنظام روما الأساسي، 

  . لمن قام بذلكويعرب عن امتنانه 
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 المرفق السابع

 مشروع قرار بشأن التكامل

  إن المؤتمر الاستعراضي،

  روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التزامه بنظام إذ يؤكد من جديد   

على مكافحة الإفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة التي تثير القلق الدولي، وإذ يؤكد من جديد تصميمه   
  كما يشار لها في نظام روما الأساسي، 

غي أن تمر دون عقاب وأن اتمع الدولي بأسره لا ينب قلقأن أشد الجرائم خطورة التي تثير وإذ يؤكد من جديد   
المقاضاة على نحو فعال على ارتكاا ينبغي كفالتها من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز 

  التعاون الدولي،

 بالجهود التي تبذلها المحكمة للتحقيق في أشد الجرائم خطورة التي تثير القلق الدولي ومقاضاة المسؤولين عن وإذ يرحب
  ارتكاا،

بأن المساعدة ويسلم  على ضرورة تحقيق العالمية للنظام الأساسي كوسيلة لوضع حد للإفلات من العقاب وإذ يشدد
  على تعزيز القدرات المحلية قد تؤدي إلى آثار إيجابية في هذا الصدد،

 لدولي ومقاضاا؛ بالمسؤولية الأساسية للدول في التحقيق في أشد الجرائم خطورة التي تثير القلق ايسلم -١

 على التزامات الدول الأطراف المترتبة ويشدد مبدأ التكامل على النحو المنصوص عليه في نظام روما الأساسي يؤكد -٢
 على نظام روما الأساسي؛

لى تعزيز المساعدة الدولية لمقاضاة مرتكبي إ بالحاجة إلى تدابير إضافية على الصعيد الوطني كما يقتضي الأمر، ويسلم -٣
  الجرائم خطورة التي تثير قلق اتمع الدولي على نحو فعال؛أشد

  بأهمية اتخاذ الدول الأطراف تدابير محلية فعالة من أجل تنفيذ نظام روما الأساسي؛يحيط علماً  –٤

 على تعزيز القدرات المحلية لإمكان التحقيق في أشد الجرائم بعضاً باستصواب مساعدة الدول بعضها يسلم أيضاً  -٥
  ورة التي تثير القلق الدولي والمقاضاة عليها على الصعيد الوطني؛خط

بتقرير المكتب بشأن التكامل وبالتوصيات الواردة فيه كورقة معلومات أساسية للمناقشة في المؤتمر يحيط علماً   -٦
 الاستعراضي؛

 تعراضي؛يرحب أيضاً بالمناقشات المثمرة التي جرت حول قضية التكامل أثناء المؤتمر الاس  -٧
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 المحكمة، والدول الأطراف، وسائر الأطراف صاحبة المصلحة، بما فيها المنظمات الدولية، واتمع المدني، يشجع  -٨
وأصحاب المصلحة الآخرين على مواصلة استكشاف السبل التي يمكن ا تعزيز قدرة السلطات القضائية الوطنية للتحقيق في 

 الدولي والمقاضاة عليها على النحو المبين في تقرير المكتب  بشأن التكامل، بما في ذلك في أشد الجرائم خطورة التي تثير القلق
  التوصيات الواردة ا؛

 وفي نطاق الموارد الموجودة، تيسير تبادل ICC-ASP/2/Res.3 إلى أمانة جمعية الدول الأطراف، وفقاً للقرار يطلب  -٩
ئر الأطراف صاحبة المصلحة، بما فيها المنظمات الدولية واتمع المدني، من أجل المعلومات بين المحكمة والدول الأطراف وسا

تعزيز السلطات القضائية الوطنية، ويطلب إلى أمانة جمعية الدول الأطراف أن تقدم إلى الجمعية في دورا العاشرة تقريراً في هذا 
 الشأن؛

لجهات صاحبة المصلحة بشأن مسألة التكامل الإيجابي ويدعو  إلى المكتب مواصلة الحوار مع المحكمة وسائر ايطلب  -١٠
  .المحكمة، ويدعو المحكمة إلى أن تقدم، حسب الاقتضاء، إلى الجمعية في دورا العاشرة تقريراً في هذا الشأن
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 المرفق الثامن 

 أركان الجرائم المقابلة للتعديل المقترح في المرفق الثالث 

  ICC-ASP/8/Res.6لقرار ل
 

رح بلجيكا، من أجل إضفاء المزيد من الدقة على تعاريف الجرائم، أن تقدم إلى المؤتمر الاستعراضي، للاعتماد، أركان تقت
الجرائم المقابلة لمشاريع التعديلات المقترحة بشأن جرائم الحرب التي قدمتها الجمعية بالفعل إلى المؤتمر أثناء دورا الثامنة، 

  ). ، المرفق الثالث٢٦/١١/٢٠٠٩ المعتمد في ICC-ASP/8/Res.6القرار  (٢٠٠٩وفمبر ن/المعقودة في تشرين الثاني
وتتضمن هذه الأركان بالضبط نفس الأركان المتفق عليها لجرائم الحرب المقابلة لها في حالة نشوب نزاع دولي مسلح، وهي 

أن تعديلاً أدخل منطقياً على هذه الأركان غير . ‘١٩’، و‘١٨’، و‘١٧’) ب (٢ الفقرة ٨أركان الجرائم الواردة في المادة 
" التراع الدولي المسلح"عن مصطلح  وبالتالي، يستعاض. مسلح غير ذي طابع دوليلتراعي أن الجريمة مرتكبة في حالة نزاع 

ده في أركان الجرائم الوارد في الأركان الثلاثة لجريمتي الحرب الأوليين وفي الركن الرابع لجريمة الحرب الثالثة المقترحة، والذي نج
 ". نزاع مسلح غير ذي طابع دولي"المقابلة في حالة التراع الدولي المسلح، بمصطلح 

 
 :  اقتراح التعديلات المقدم إلى المؤتمر الاستعراضي ليعتمدها–للتذكير 

 :، النقاط التالية)ه (٢ الفقرة ٨يضاف إلى المادة 

  
  استخدام السموم أو الأسلحة المسممة؛ ‘ ١٣’"
استخدام الغازات الخانقة أو الأسلحة السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل ‘ ١٤’

  أو المواد أو الأجهزة؛
استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري، مثل الرصاصات ذات ‘ ١٥’

 ."ات المحززة الغلافالأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاص

  
  المقترح

  : أركان الجرائم
  

  : يضاف إلى أركان الجرائم الأركان التالية
  

  ‘١٣’) ه) (٢ (٨المادة 
 جريمة الحرب التي ترتكب باستخدام السموم أو الأسلحة المسممة 

  الأركان 
 .لمادةأن يستخدم مرتكب الجريمة مادة سامة أو يستخدم سلاحاً يؤدي استخدامه إلى نفث هذه ا -١

أن تكون المادة من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضرراً جسيماً بالصحة في الأحوال العادية من جراء  -٢
  .خصائصها المسممة
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 . أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح غير ذي طابع دولي ويكون مقترناً به -٣

 . سلحأن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع م -٤
 

  ‘١٤’) ه (٢ الفقرة ٨المادة 
  جريمة الحرب التي ترتكب باستخدام الغازات أو السوائل أو المواد أو الأجهزة المحظورة

  
  الأركان 

 . أن يستخدم مرتكب الجريمة غازاً أو مادة مماثلة أو جهازاً آخر مماثلاً -١

يلحق ضرراً جسيماً بالصحة في الأحوال العادية، أن يكون الغاز أو المادة أو الجهاز من النوع الذي يسبب الموت أو  -٢
  .)١(من جراء خصائصه الخانقة أو المسممة

 . أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح غير ذي طابع دولي ويكون مقترناً به -٣

 . أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح -٤
 

  ‘١٥’) ه (٢ الفقرة ٨المادة 
   الرصاص المحظورريمة الحرب التي ترتكب باستخدام ج
  

  الأركان 
 .أن يستخدم مرتكب الجريمة رصاصاً معيناً -١

أن يكون الرصاص من النوع الذي ينتهك استخدامه القانون الدولي للمنازعات المسلحة لأنه يتمدد أو يتسطح  -٢
 .بسهولة في الجسم البشري

 هذا الرصاص تجعل استخدامه يضاعف الألم أو الجرح الناجم عنه أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن طبيعة -٣
 .بدون جدوى

 .أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح غير ذي طابع دولي ويكون مقترناً به -٤

  .أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح -٥

____________________  

                                                      
)١(

وير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها لا ينبغي أن تفسر هذه الأركان على أا تحدد أو تضر قواعد القانون الدولي المتعلق بتط  
  .وتخزينها واستخدامها


